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الاستدلال بالقراءات القرآنية

على صحة العديد من الاستخدامات اللغوية الشائعة 

في عربية المعاصرين

للأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر

القراءات القرآنية هي الوجوه المختلفة التي سمح النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة النص القرآني بها قصدًا للتيسير، والتي جاءت وفقًا للهجة من اللهجات العربية القديمة. وقد تكفل الزركشي (البرهان 1/318) بالتفرقة بين القرآن والقراءات بقوله: القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف، أو كيفيتها؛ من تخفيف وتثقيل وغيرهما.. كما تكفل ابن الجزري ببيان الحكمة في تعدد القراءات في النص المصحفي          ( النشر1/22) فقال: 

" فأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليها… وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها، وإجابة لقصد نبيِّها… حيث أتاه جبريل فقال له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومعونته. إن أمتي لا تطيق ذلك، ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف " وبعد أن استشهد ابن الجزري ببعض الأحاديث الصحيحة استمر في بيان الحكمة قائلا:" إن الأنبياء عليهم السلام كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق: أحمرها وأسودها، عربيها وعجميها. وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة، وألسنتهم شتى، ويعسر على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرها، أو من حرف إلى آخر. بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج، لا سيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتابًا… فلو كُلِّفوا العدول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع"

وقد وضع اللغويون شرطًا واحدًا لصحة الاستشهاد بالقراءة، وهو صحة نقلها عن القارئ الثقة حتى لو كان فردًا، سواء رويت القراءة بطريق التواتر أو الآحاد، وسواء كانت سبعية أو عشرية أو شاذة. بل إن ابن جني في كتابه المحتسب (1/32) كان حريصًا على وضع القراءة الشاذة على قدم المساواة مع القراءة السبعية، وذلك بقوله إنه " نازع بالثقة إلى قرائه، محفوف بالرواية من أمامه وورائه. ولعله أو كثيرًا منه مساو في الفصاحة للمجتمع عليه ". والقراءة ـ مهما كان الأمر في تفسيرها ـ نص عربي رواه أو قرأ به من يوثق في عربيته، على فرض التشكك في صحة نسبته إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم. وبهذا أدخلوا في باب الاحتجاج اللغوي كثيرًا مما عده القراء من باب التفسير، أو الشرح اللغوي.

وإذا كان بعض العلماء يحظر التعبد أو الصلاة بغير المتواتر لأنه ليس بقرآن، فهناك من العلماء من سمح بروايته، والاستشهاد به لأسباب أخرى. يقول القسطلانى في لطائف الإشارات : " إن من قرأ بالشواذ غير معتقد أنها قرآن، ولا يوهم أحدًا بذلك بل لما فيها من الأحكام الشرعية. أو الأحكام الأدبية فلا كلام في جواز قراءتها "

وبهذا تدخل القراءات القرآنية بجميع درجاتها ومستوياتها في الدرس الأدبي واللغوي، وتقف على قدم المساواة مع القرآن الكريم، والحديث الشريف، والشعر الجاهلي والإسلامي، ومأثور النثر من حكم وأمثال وخطب... في صحة الاستشهاد بها، والاستناد إليها في إثبات سلامة التعبير، وفي إمكانية اتخاذها مرتكزًا لتحقيق  التيسير، ودليلاً لتصحيح كثير من العبارات والاستعمالات الشائعة الآن، والتي يتحرج المتشددون عن استعمالها. وأضرب على ذلك الأمثلة الآتية:

1- التقدير بمعنى التعظيم والاحترام:

يشيع في الاستعمال الحديث استخدام كلمة " التقدير" بمعنى التعظيم والاحترام ولكن الوارد في المعاجم:     " والقَدْر: التعظيم، وبه فسر قوله تعالى: ( وما قدروا الله حق قدره )، أي ما عظموا الله حق تعظيمه " ( تاج العروس: قدر). وفي اللسان: " والتقدير على وجوه من المعاني ، أحدها التروية والتفكير في تسوية أمر أو تهيئته، والثاني تقديره بعلامات يقطعه عليها، والثالث أن تنوي أمرًا بعقدك، تقول: قدّرت أمر كذا وكذا أي نويته وعقدت عليه " ولم يذكر معنى التعظيم والاحترام.
وقد جاءت القراءة القرآنية لتستدرك على معاجمنا. وتصحح الاستخدام المعاصر، يقول الزمخشري في قوله تعالى: ( وما قدروا الله حق قدره (: " وقرئ بالتشديد على معنى وما عظموه كنه تعظيمه ( 3/408)، ويقول أبو حيان: وقرأ الحسن وعيسى وأبو نوفل و أبو حيوة: وما قدّروا بتشديد الدال… أي ما عظموه حقيقة تعظيمه " (7/439)

2- فتح همز إنّ بعد القول:

تذكر كتب النحو أن من مواضع وجوب الكسر لهمزة " إنّ" وقوعها مفعولاً للقول، ولكن كثيرًا من المتحدثين يفتحونها الآن. وقد كنت حينًا من الدهر أفكر في وسيلة لتصحيح ذلك حتى انتهيت إلى تخريجه على تقدير حرف الجر الباء، وحذف حرف الجر قياسي مع "أن" كقوله تعالى: ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات( (البقرة 25) . ويتضح هذا أكثر في قوله تعالى: ( وشهدوا أن الرسول حق ( (آل عمران 86) مع قولـه تعالى في آية أخرى:( اشهدوا بأنا مسلمون ( ( آل عمران 64).

وظللت مترددًا في إعلان هذا الرأي حتى وقعت على عدد من القراءات القرآنية التي فتحت همزة إن بعد القول، كقراءة " قال لهم هارون. أنما فتنتم به .. وأن ربكم " ( طه 90). قال أبو حيان: وتخريج هذه القراءة على لغة سليم حيث يفتحون إن بعد القول مطلقًا" (البحر 6/272) وقراءة ( ولئن قلت أنكم مبعوثون من بعد الموت( . (هود 7)، قال الآلوسى: " وقرأ الأعمش: أنكم بفتح الهمزة على تضمين ( قلت ) معنى ( ذكرت ) .. واستظهر بعضهم كون القول بمعنى الذكر مجازًا، وتُعقب بأن الذكر  والقول مترادفان فلا معنى للتجوز حينئذ " (روح المعاني 6/214)

3- المؤنث المجازي:

تفتح القراءات القرآنية بابًا للنفاذ منه إلى مشكلة " المؤنث المجازي " في اللغة العربية، وهي مشكلة لم تحلها كثرة ما كتب عنها، وألف فيها ( يكفي أن أذكر أن محمد بن القاسم الأنباري ألف كتابًا عن المذكر والمؤنث يقع في أكثر من ستمئة وخمسين صفحة )(*) . ويترتب على الحكم على اللفظ بأنه مؤنث حقيقـي، أو مؤنث مجازي، أو 

مذكر أحكام كثيرة، مثل: تذكير الفعل وتأنيثه، استخدام اسم الإشارة المناسب، استخدام الاسم الموصول المناسب. أحكام في باب العدد، أحكام في أبواب الخبر والحال والنعت، أحكام في بعض مسائل التصغير، أحكام في الصرف ومنعه… إلخ .

وإذا كان الاستعمال القرآني لم يلتزم بتأنيث ما هو مؤنث مجازي، ولذا صرف كلمة " سبأ " (وجئتك من سبأ بنبأ يقين ( مع أنها اسم لقبيلة (النمل 22)، وذكّر كلمة "سماء" مع أنها مؤنث مجازي في قوله تعالى:   (السماء منفطر به ( (المزمل 18) – فقد جاءت بعض القراءات القرآنية متبعة نفس الطريق، مثل قراءة      ابن محيصن ( إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ( ( الأنفال 7)، قال في البحر (4/464): على التذكير إذ تأنيث الطائفة مجاز. ومثل قراءة ابن مسعود 


( كلا الجنتين آتت أكلها ( ( الكهف 33)، قال الآلوسى:" وفي مصحف عبد الله { بن مسعود}: كلا الجنتين آتى بصيغة التذكير لأن تأنيث الجنتين مجازي(8/260) أما على قراءة ابن مسعود الأولى بتأنيث "آتت" فلأن الفاعل ضمير يعود على مؤنث " ولا فرق بين حقيقيه ومجازيّة، فالتركيب نظير قولك: طلع الشمس وأشرقت " (روح المعاني للآلوسى 8/261)

وليست قراءة ابن مسعود بدْعًا في اللغة، فقد ذكر أبو جعفر النحاس في " إعراب القرآن" أن المبرد كان يقول " ما لم يكن فيه علامة التأنيث وكان غير حقيقي التأنيث فلك تذكيره نحو "هذا نار" وذكر الفيومي في خاتمة معجمه "المصباح المنير" ما نصه:     " والعرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث " وقام مقامه لفظ مذكر حكاه ابن السكيت، وابن الأنباري، وحكى الأزهري قريبًا من ذلك ". وبهذا نقبل تذكير كلمات مثل إصبع، وسنّ، وكف، وعين، ويمين، وبئر … وغيرها مما شاع تذكيره في لغة العصر الحديث، ( مع ملاحظة أن القراءتين ذكرتا المؤنث المجازي مع وجود التاء فيه) .

4- ضم ما قبل واو الجماعة وياء المخاطبة مطلقًا:

قلَّ من المتحدثين من يلاحظ فتح ما قبل واو الجماعة، وياء المخاطبة إذا كان الفعل منتهيًا بألف مثل:" أنتم تَسعَوْن إلى ما فيه مصلحة عامة " أنتِ   تسعَيْن إلى ما فيه خير الوطن ". بل أدت هذه القاعدة إلى أن يُخْطِئَ أحد كبار الشيوخ في حديثه الصباحي الديني فيفتح ما قبل واو الجماعة فيما لا يجوز فيه الفتح، وذلك حين نطق الحديث النبوي: "استوصوا بالنساء خيرًا " نطقه بفتح ما قبل الواو ، مع أن ما قبل الواو ياء لا ألف.

ألا نسـتأنس بما ورد في بعض القراءات القرآنية من ضم ما قبل واو الجماعة حتى إذا كان المقدر ألفًا فنطرد الباب على وتيرة واحدة؟ لقد قرأ الحسن وغيره:( فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ( ( آل عمران 61 )،:( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله (     (النساء 61) قرأهما بضم اللام ، كما ورد في البحر المحيط (2/479) أما قراءة: (لا تسمعوا لهذا القرآن والغُوا فيه ( (فصلت 26) بالضم، فيجوز أن 

تكون من هذا الباب، ويجوز أن تكون ناتجة عن تعدد أبواب الفعل الثلاثي، فتكون " الغَوْا " من لغا يلغَى، و"الغُوا" من لغا يلغو. ( انظر البحر المحيط 7/494 )، ( يقتَصر الاقتراح على الأفعال المنتهية بألف دون الأسماء).

سبق في الدورتين السابعة والأربعين، والثامنة والأربعين (80-1982) أن تقدمت لجنة الأصول بدراسة للقضية(*) اقتصرت فيها على النقل عن أئمة العربية في العصور الماضية ، وانتهت إلى جواز الانتقال من فتح العين في الماضي إلى الضم أو الكسر في المضارع، واشترطت ألا يستخدم الترخيص إلا حين لا يكون هناك نص صريح على باب الفعل، وألا يستخدم في تحرير المعاجم.

وشعَّبت المذكرات المتعلقة بالموضوع جوانب القضية، لأنها أدخلت في الدراسة السالم والمضعف والمثال والأجوف والناقص، كما أنها اتخذت التعدي واللزوم أساسًا للإلزام بالاتجـاه نحـو الكسـر أو الضم، ولم 
تتخذه أساسًا للترجيح فقط.


أما الدراسة المقدمة الآن فقد اقتصرت على الصحيح فقط من الأفعال لأن كلاًّ من الأجوف والناقص قد حمى نفسه بوجود الياء أو الواو فيه، كما اتخذت التعدي واللزوم أساسًا للترجيح وليس للإلزام. وأهم من هذا وذاك أنها اعتمدت على الاستعمال الواقعي سواء بوروده في النص القرآني أو في القراءات التي قرئ بها. كما أنها استمدت أمثلتها من لغة المتحدثين بالفصحى في العصر الحديث.

وأبدأ بتقديم الأمثلة مما التقطته من لغة المذيعين والمتحدثين بالفصحى:

1- حَفَر يحفُر، والصواب من باب ضرب.

2- حفَل يحفُل، والصواب من باب ضرب.

3- حلَم يحلَم، والصواب من باب نصر.

4- رجَف يرجِف، والصواب من باب نصر.

5- رسم يرسِم، والصواب من باب نصر.

6- سفك يسفُك، والصواب من باب ضرب .

7- قطف يقطُف، والصواب من باب ضرب.

8- كتم يكِتم، والصواب من باب نصر.

9- دعم يدعُم، والصواب من باب فتح.

10- رهَن يرهِن، والصواب من باب فتح.

11- سنَح يسنُح، والصواب من باب فتح.

12- لحِنَ يلحِن، والصواب من باب فتح.
13- هرب يهرَب، والصواب من باب نصر.

14- نبذ ينبُذ، والصواب من باب ضرب.
15- نبَض ينبُض، والصواب من باب ضرب.

(انظر: ديوان الأدب للفارابي، والقاموس المحيط للفيروزابادي)

والملاحظ أن معظم هذه الأخطاء جاء نتيجة الخلط بين بابي ضرب ونصر، وبعضها جاء نتيجة الخطأ في باب فَعَل يفعَل.
ويلفت نظر الدارس للقراءات القرآنية شيوع التبادل فيها بين بابي ضرب ونصر، ويشمل ذلك العديد من القراءات السبعية والعشرية والشاذة، فمما جاء من القراءات السبع:

1- بطش:قرأ نافع: يبطشون ـ بالضم ـ بدلاً من الكسر (الأعراف 195)

2- طمث: قرأ الكسائى: لم يطمثهن ـ بالضم - بدلاً من الكسر (الرحمن 56)

3- عتل: قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: فاعتلوه ـ بالضم ـ بدلاً من الكسر ( الدخان 47 )

4- عرش: قرأ عاصم وابن عامر: يعرشون ـ بالكسر ـ بدلاً من الضم                                                                           ( الأعراف 137 )

5- عزب: قرأ الكسائي: وما      يعزب ـ بالكسر ـ بدلاً من الضم               ( يونس 61 )
6- عكف: قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو: يعكفون ـ بالكسر ـ بدلاً من الضم. ( الأعراف 138)

7- قتر: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ولم يقتروا ـ بالكسر ـ بدلاً من الضم.     ( الفرقان 67) 

8- لمز: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: يلمزك ـ بالضم ـ بدلاً من الكسر. (التوبة 58)

9- نشز: قرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم وحمزة والكسائي: انشزوا ـ بالكسر - بدلاً من الضم. (المجادلة11)  

ومما قرئ بالوجهين كذلك في غير السبعة:
1- تأسِرون (الأحزاب 26)، التي قرئت بالضم كذلك .

2- يحسُدُون (النسـاء 54)، التي قرئت بالكسر كذلك .

3- يحشُرهم (الفرقـان17)، التي قرئت بالكسر كذلك.

4- تخرِق (الإسراء 37)، التي قرئت بالضم كذلك .
5- تدرُسُون (آل عمران 79)، التي قرئت بالكسر كذلك.

6- يرشُدُون ( البقـرة 186)، التي قرئت بالكسر كذلك.

7- يسبِتون (الأعراف 163)، التي قرئت بالضم كذلك.

8- يسبقِونه ( الأنبياء 27)، التي قرئت بالضم كذلك.

9- يسفِك (البقرة 30)، التي قرئت بالضم كذلك.

10- يصدِفون (الأنعام 157 )، التي قرئت بالضم كذلك.

11- لأُصَلّبنَّكم (الأعراف 124)،  التي قرئت: لأَصْلبنكم، بالكسر  والضم.

12- نطمِس (النساء 47)، التي قرئت بالضم كذلك .

13- يطهُرُون ( البقرة222)، التي قرئت بالكسر كذلك.

14- يعرُجون (الحجر 24)، التي قرئت بالكسر كذلك .

15- تُعزِّروه (الفتح 9 )، التي قرئت: تَعْزروه، بالكسر والضم.

16- تعضُلوهن (البقرة 232)، التي قرئت بالكسر كذلك.

17- سنفرُغ (الرحمن 31)، التي قرئت بالكسر كذلك .

18- فافـرُق (المائدة 25)، التي قرئت بالكسر كذلك.
19- يفسُقون (العنكبوت 34)، التي قرئت بالكسر كذلك.

20- تكنِزون (التوبة 35)، التي قرئت بالضم كذلك .
21- يُنْزَفون (الصافات 47)،      التي قرئت يَنْزفون بالكسر والضم.
22- لننسِفنه (طه 97)، التي قرئت بالضم كذلك.

23- ينسِلون (الأنبياء 96) ، التي قرئت بالضم كذلك.
24- ينعِق (البقرة 171)، التي قرئت بالضم كذلك.

25- ينكُثُون (الزخرف 50)، التي قرئت بالكسر كذلك.
26- تنكِصـون (المؤمنون 66)، التي 
قرئت بالضم كذلك.
27- اهبِطوا (البقرة 36)، التي قرئت بالضم كذلك.

وإلى جانب شيوع هذا التبادل في الأفعال السالمة نجده كذلك، ولكن بصورة أقل في الأفعال المضاعفة، مثل:
1- حَسّ: قولـه تعالى: ( هل تحُسّ منهم من أحد( (مريم 98)، قرئت: تخسّ بضم الحاء وكسرها .

2- حَلّ: قولـه تعالى:( ويحل عليه عذاب مقيم ( (هود39) قرئت كذلك بالضم.
3- صَدّ: قوله تعالى: ( ويحل عليه عذاب مقيم ( ( هود 39 )، قرأها معظم السبعة بالضم.

4- ضَرّ: قوله تعالى: ( فلن يضر الله شيئًا ( (آل عمران 144)، قرأها المطوعي بالكسر، كما ورد في الإتحاف.
5- هَشّ: قولـه تعالى:( وأهُش بها على غنمي( (طه 18)، قرئت كذلك بالكسر.

وليس التبادل بين الكسر والضم مقصورًا على الأفعال، بل انعكس كذلك في أسماء الزمان والمكان التي وقع التبادل فيها في القرآن بين صيغتي مَفْعَل ومَفْعِل(*) مما يمكن تفسيره على أنه من باب التبادل بين الكسر والضم في المضارع.

ومن أمثلة هذا التبادل في القراءات السبعية:
1- لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان (سبأ 15 )، فقد قرأها الكسائي بكسر الكاف، وحمزة بفتحها .

2- سلام هي حتى مطلع الفجر         (القدر 5)، فقد قرأها الكسائي بكسر اللام، والباقون بفتحها.

3- ولكل أمة جعلنا منسكًا (الحج 34)، فقد قرأها حمزة والكسائي بكسر السين، 

والباقون بفتحها.

ومن أمثلته في القراءات الشاذة:

1- حتى أبلغ مجمع البحرين ( الكهف 60 )، فقد قرأها الضحاك وعبد الله بن 
مسلم بكسر الميم الثانية ( لاحظ أنه من 
التبادل بين بابي فعَل يفعَل ويفعِل ).

2- ولم يجدوا عنها مصرفًا ( الكهف 53)، فقد قرأها زيد بن علي بفتح الراء.
3- حتى إذا بلغ مطلع الشمس ( الكهف 90 )، فقد قرأها ابن كثير ـ في رواية ـ وابن محيصن، والحسن، وغيرهم بفتح اللام.
4- يقول الإنسان يومئذ أين المفر (القيامة 10)، فقد قرأها الحسن وابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم بكسر الفاء.
بل أكثر من هذا جاء النص القرآني في عدد من الآيات على خلاف القاعدة، مما يعني وجود تبادل بين البابين، كقولـه تعالى:( فولّ وجهك شطر المسجِد الحرام( (البقرة 144) ،                                                                     

ولم ينقل عن أحد من القراء       فتحها   طبقا للقاعدة. وكقوله تعالى:   ( ولله المشرق والمغرب ( (البقرة 115) ولم ينقل الفتح عن أحد من القراء.

وإذا كان مجموع ما ورد من البابين مما قرئ به قد بلغ ثمانية وأربعين فعلاً فهناك قائمة طويلة من الأفعال ذكرها ابن دريد في الجمهرة   (3/1274) منها: يحشد، وينفر، ويشتم، ويخلق، ويقدر، ويعرض، ويقنط .. وقد نقلها جميعها عن أبى عبيدة .

وسواء صحَّ ما يقوله الدكتور إبراهيم أنيس من أن الضم لغة بدوية، والكسر لغة حضرية ( في اللهجات العربية ص 91)، أو ما تذكره المراجع من أن الكسر لغة أسد، والضم لغة بقية العرب ( الإتحاف ص 289) أو أن الكسر لغة الحجاز والضم لغة تميم      (منهج أبي عمرو بن العلاء ص61 ويؤيد هذا ميل الحجازيين إلى الكسر في كلمات أخرى مثل أسوة التي كانوا ينطقونها بالكسر، وعليها القراءة المعروفة) . فإننا نقترح – من باب التيسير – تعميم الكسر والضم في كل فعل صحيح جاء ماضيه مفتوح العيـن 
(باستثناء ما كان حلقي العين أو اللام). ويؤيد هذا الاتجاه ما ذكره القدماء من أن ضم عين الفعل وكسرها في المضارع – إذا كان الماضي مفتوح العين – لغتان فاشيتان مشهورتان (منهج أبي عمرو بن العلاء ص48)، وما نص عليه ابن خالويه من أن " كل فعل انفتحت عين ماضيه جاز كسرها وضمها في المضارع قياسًا إلا أن يمنع السماع من ذلك " (الحجة ص 162)، وإن كان قوله: " إلا أن يمنع السماع من ذلك " يبطل كونه قياسًا. وأدق من عبارة ابن خالويه ما نص عليه الرضي في شرحه على الشافية من أن " قياس مضارع فَعَل المفتوحِ عينُه إما الضم أو الكسر. وتعدى بعض النحاة، وهو أبو زيـد (*)، هذا، وقـال: كلاهما قياس، وليس أحدهما أولى به من الآخر، إلا أنه ربما يكثر أحدهما في عادة ألفاظ الناس حتى يطرح الآخر. فإن عرف الاستعمال فـذاك، وإلا استعمـلا معًا، 

وليس على المستعمل شيء (1/117، 118). ويضاف إلى هذا ما قاله الفيروزابادي في مقدمة معجمه        " القاموس المحيط " تعقيبًا على حديثه عن بابي نصر وضرب: " على أني أذهب إلى ما قاله أبو زيد : إذا جاوزت المشاهير من الأفعال التي يأتي ماضيها على فَعَل فأنت في المستقبل بالخيار: إن شئت قلت: يفعُل بضم العين، وإن شئت قلت يفعِل بكسرها".

ويمكننا ـ في الوقت نفسه ـ أن نتخذ التعدي واللزوم معيارًا للترجيح ، فنتجه في السالم إلى ضم عين المضارع إذا كان الفعل لازمًا، وإلى كسرها إذا كان متعديًا. يقول ابن جني في الخصائص: "ضرب يضرب أقيس من قتل يقتل… ويفعُل فيما ماضيه  فَعَل في غير المتعدي أقيس من    يفعِل … وذلك أن يفعُل إنما هي في الأصل لما لا يتعدى، نحو كرم يكرم … فإذا كان كذلك كان أن يكون في غير المتعدي فيما ماضيه فَعَل أولى وأقيس. (1/379).
ويقول أبو جعفر النحاس معلقًا على القراءتين في " يعزب" " لو جاز أن يقع اختيار في هذا المكان لكان الضم أولى لأنه فعل لا يتعدى مثل قعد يقعد؛ لأن الأكثر في كلام العرب فيما لا يتعدى أن يأتي مضمومًا، وفيما يتعدى أن يأتي مكسورًا مثل ضرب يضرب .    ( إعراب القرآن 4/379 ).

ولكن جاء الاختيار على خلاف ذلك في المضاعف، فجاء الضم في المتعدي، والكسر في اللازم: يقول ابن الحاجب في الشافية: " ولزموا الضم في المضاعف المتعدي … وما كان لازمًا فإنه يأتي على يفعِل .. إلا ما شذ      (1/134). ويتناول ابن جني القضية بصورة أكثر تفصيلاً فيقول: " فإن قيل: فكيف ذلك ونحن نعلم أن يفعُل في المضاعف المتعدي أكثر من يفعِل نحو شدّه يشُدّه، ومدّه يمُدّه، وقَدّه يقُدُّه،  وجزّه يجُزُّه، وعزَّه يعُزُّه، وأزّه يؤُزُّه، وعمّه يعُمُّه، وأمّه يؤُمُّه… ويفعِل في  المضاعف  قليل  محفوظ نحو هدّه يهِدُّه وعلّه يعِلُّه، وأحرف قليلة ـ قيل: إنما جاز هذا في المضاعف لاعتلاله، والمعتلّ كثيرًا ما يأتي مخالفًا للصحيح" (1/379،380) ويقول الفارابي مذيلاً باب فَعل يفعِل في المضاعف: " وهذا الباب لا يجيء متعديًا إلى مفعول إلا في أحرف متعددة، وهي بته يبِته ويبُته، وعلّه في الشراب يعِلّه ويعُلّه، ونمّ الحديث ينِمّه وينُمُّه، وشدّه يشِدّه ويشُدّه، وحبه يَحِبّه … وهذه وحدها بلغة واحدة، وهي شاذة. وإنما سهل تعدي هذه الأحرف إلى مفعول اشتراك الضم والكسر فيهن" (ديوان الأدب 3/145).

ويُستثنى من قاعدة المخالفة إلى الضم أو الكسر ما كان حلقي العين أو اللام من الأفعال فهذا يحتفظ بفتح العين في المضارع كما في الماضي – ما عدا أفعالاً قليلة جاءت على أصلها مثل رجـع يرجِـع، وصلَح يصلُح، يقـول 

الفارابي: " فأما المفتوح العين في الماضي والمستقبل فهو لا يقوم إلا أن 
يكون فيه أحد حروف الحلق في موضع العين أو اللام. ( ديوان الأدب 2/138 ).
والخلاصة أننا نقترح صياغة قاعدة على النحو التالي:

1- ما كان مفتوح العين في الماضي جاز في مضارعه الضم والكسر، مع ترجيح الكسر في السالم المتعدي، والمضاعف اللازم، وترجيح الضم   في السالم اللازم، والمضاعف   المتعدى .
2- تفتح عين الفعل في كل من الماضي والمضارع إذا وجد في موضع العين أو اللام أحد حروف الحلق.
مع النصح دائمًا بالتزام ما نقل عن العرب في الأفعال التي لا يختلف المثقفون في نطقها . 

أحمد مختار عمر 

                      عضو المجمع

1- إتحاف فضلاء البشر في   القراءات الأربعة عشر للدمياطي.

2- إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس.

3- الجاسوس على القاموس لأحمد فارس الشدياق.

4- الجمهرة لابن دريد.

5- الحجة في القراءات السبع لابن خالوية.
6- الخصائص لابن جني.

7- ديوان الأدب للفارابي .

8- شرح شافية ابن الحاجب للرضى.

9- العربية الصحيحة لأحمد مختار عمر.

10- في اللهجات العربية لإبراهيم أنيس.

11- القاموس المحيط للفيروزابادي.

12- معجم القراءات القرآنية لأحمد مختار عمر وعبد العال سالم .

13- منهج أبي عمرو بن العلاء لمحمود عثمان أبو سمرة .

ــــــــــــــــــــــــ


(*) من أبواب هذا الكتاب: ما يستوي فيه المذكر والمؤنث – ما يذكر ويؤنث باتفاق من لفظه واختلاف من معناه – ما يذكر من الإنسان ولا يؤنث – ما يؤنث من الإنسان ولا يذكر – ما يذكر من الإنسان ويؤنث – ما يذكر من سائر الأشياء ولا يؤنث.





ضبط عين الفعل المضارع


من الماضي الثلاثي المجرد المفتوح العين


نظرة جديدة في ضوء القراءات القرآنية





ــــــــــــــــــــــــ


(*) هناك آراء ومذكرات متبادلة حول الموضوع اشترك فيها الأستاذان محمد الباشا، ومحمد شوقي أمين، والأستاذ الدكتور شوقي ضيف.





ـــــــــــــــــــــــــ


(*) يأتيان على مَفْعِل إذا كانت عين المضارع مكسورة، وعلى مَفْعَل إذا كانت مفتوحة أو مضمومة.





ــــــــــــــــــــــــ


(*) يقول أبو زيد: طفت سافلة قيس وعالية تميم فلم أجد أحدًا يفصل بين الفعل المضارع المكسور العين والمضمومها، ولم أجد له حصرًا، فكل يتكلم على مراده من ضم أو كسر (الجاسوس على القاموس ص 183).
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